
      .ة في خيار السالضوابط الفقهي: الفصل الأول

 

 

52  

    
 

אא 
אאאא 

  :وفيه سبعة مباحث
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אאאWאאF�EK 
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 

אא 
אאא 

אאF�E 
  

אאWאW 
 

 .)2(البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا عن مكاما ) 1(

  يسقط خيار كل منهما بفرقة بـدن منـهما أو مـن أحـدهما مـن مجلـس                   ) 2(
 .)3(العقد

)3 (           لم يتفرقا    ما لسلكل من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء للبيع ماداما في ا 
 .)4(بأبداما

 .)5(يبطل خيار الس بالتفرق ببدما ) 4(

                                                 
  .)3/67(الكافي   )1(
  ).1/9(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو   )2(
  ).3/27(حاشية إعانة الطالبين للبكري   )3(
  .3تحفة الطالبين، ص  )4(
  ).2/49(لكوهجي زاد المحتاج شرح المنهاج ل  )5(
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 .)1(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبداما ) 5(

 .)2(لهما الخيار ما لم يتفرقا بأبداما ولو بقيا دهراً ) 6(

 .)3(لكل منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبداما ) 7(

 
אאWאW 

 للمتعاقدين الخيار ما لم يتفرقا عرفاً ببدنيهما فيثبت لهما خيار الس وأن الخيـار               نأ
  .، وهو ما يسمى بخيار الس)4( بالبدنممتد زمن عدم تفرقهما

ذي حصل فيه التعاقد فمتى   فكل واحد من المتعاقدين له الخيار ما لم يتفرقا من المكان ال           
  .يارترك الس واحد منهما وانصرف بطل الخ

فدل على أنه والتفرق يكون بما يعده الناس تفرقاً لإطلاق الشارع التفرق، وعدم بيانه،         
  .أراد ما يعرفه الناس، وهو التفرق بالأبدان

                                                 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل لـشمس الـدين الزركـشي                      )1(

)3/14.(  
  ).8/351(الى في فقه الحنابلة لمحمد سليمان الأشقر   )2(
  ).2/610(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح في فقه الحنابلة للشوبكي   )3(
  ).4/414(ة الروض المربع لابن قاسم حاشي  )4(
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אאWאW  

  .)1(متفق عليه" بيعان بالخيار ما لم يتفرقاال: قال النبي :  قالعن ابن عمر  -1

  .والعرف أن التفرق يكون بالبدن" ما لم يتفرقا ":قوله: وجه الاستدلال

  .)2("ما لم يتفرقا عن مكاما: "وللبيهقي -2

  .ن مكاما إلا بالبدنوالتفرق لا يكون ع: له عن مكاماقو: وجه الاستدلال

 

אאאWאאW 
بـالتفرق  وأنـه يكـون      الس   يارعلق بما يكون به التفرق المبطل لخ      هذا الضابط يت  

بالأبدان، وهذه المسألة مرتبطة بالخلاف في خيار الس فقد اختلف الفقهاء في خيار الس              
  :على قولين

 جمهور الفقهاء من السلف والخلف ومنهم       به قال إثبات خيار الس، و   : القول الأول 
  .)3(الشافعية والحنابلة والظاهرية فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق عن الس

                                                 
كم يجوز الخيار وباب إذا لم يوقت في الخيار، وباب          : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي في باب           )1(

إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، وباب إذا كان البائع بالخيار فهل يجوز البيع، وباب إذا اشترى شيئاً فوهب منه                    
، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار         84،  3/83كتاب البيوع صحيح البخاري     صاعته، من   

  . كلها من حديث ابن عمر1164، 3/1163الس للمتبايعين 
: ، قـال الـذهبي    )5/23 (1847أخرجه البيهقي في سننه الصغرى في كتاب البيوع باب خيار المتبايعين برقم               )2(

  ).2/65(انظر مختصر سنن البيهقي " وابن خزيمة وابن حبان، والحاكم احتج به أصحاب السنن الأربعة
، الشرح الكبير مع الإنـصاف تحقيـق   3/488، المغني لابن قدامة )9/169(اموع في شرح المهذب للنووي       )3(

  ).8/409(، المحلى )3/198(، كشاف القناع )11/263(التركي 
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 الحنفيـة   به قال ت خيار الس وأن العقد لازم بمجرد العقد و        عدم ثبو : القول الثاني 
  .)1(والمالكية

  : أدلة القول الأول-

المتبايعان كل واحد منهما بالخيـار      ": قال  ما رواه ابن عمر  أن رسول االله       : أولاً
  .)2( "حبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيارعلى صا

  .)4(..هكذا البيع: ثم قال" اختر: "، وفي رواية قال له)3( أعرابياً خيرأن النبي : ثانياً
أن الشرع أثبت الخيار للمتبايعين فهما متبايعان بعـد         : وجه الاستدلال من الحديثين   

  .تمام البيع بالإيجاب والقبول
بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما بيعهما           ال: "حديث النبي   : ثالثاً

  .)5(متفق عليه" وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
  .عينان بالخيار فهو أثبت الخيار للبائيعابتالم: وجه الاستدلال

 بـه أيـضاً علـي        وقـال  )6( عن ابن عمر وأبي برزة     والفعلروي هذا القول    : رابعاً

                                                 
، التاج والإكليـل    )5/22(، الذخيرة للقرافي    5/228الصنائع للكاساني   ، بدائع   5/81فتح القدير لابن الهمام       )1(

  )7/94(لمختصر خليل لأبي عبداالله المواق 
  .49سبق تخريجه ص  )2(
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوع، باب لا يتفرقن في بيع إلا عن تراضي عـن أبي الـزبير عـن جـابر         )3(

يب؛ حسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمـذي بـاب      وقال حديث حسن غر   ). 5/164 (1294وصححه  
1249) 3/249.(  

، )5/270(،  )10221( برقم   ما لم يتفرقا  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيع، باب المتبايعان بالخيار             )4(
  ).2/134(قال الألباني في مشكاة المصابيح حديث صحيح غريب، باب الخيار 

) 3/76 (2079كتاب بدأ الوحي باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونـصحا رقـم              رواه البخاري في صحيحه       )5(
  ).5/10 (3937ومسلم في صحيحه كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان فيه رقم 

 نضلة بن عبيد وقيل فضلة بن عمرو وقيل اسمه عبداالله بن نضلة وقيـل               أبو برزة الأسلمي صاحب النبي      : هو  )6(
وى عدة أحاديث وروى عنه ابنه المغيرة وأبو عثمان النهدي وأبو المنهال سيار شهد فتح مكـة                 خالد بن نضلة ر   

  .وشهد خيبر، وشهد صفين مع علي، مات أبو برزة بالبصرة وقيل بخراسان سنة أربع وستين
  ).3/64(، أسد الغابة في معرفة الصحابة )3/40(سير أعلام النبلاء : انظر  
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  .)1(-رضي االله عنهم–وأبوهريرة وابن عباس 

  : أدلة القول الثاني-

ــالى: أولاً ــه تع \  [  ^  _  `  m  c   b  a : قول
g  f  e  d l )2(.  

 قيـد   من غير أن الآية أباحت أكل المال بالتجارة عن تراض، مطلقاً          : وجه الاستدلال 
  .ايرخالتفرق عن مكان العقد، ويترتب عليه جواز الأكل في الس قبل التفرق أو الت

  .)m~  } l )3 : قوله تعالى: ثانياً

 أو يكـون  .قد إذا لم يقع لازماً لم يتحقق وجوب الوفاء بـه        أن الع : وجه الاستدلال 
  .هناك تأخير عن الوفاء

 له أن   فلا يحل : ما جاء في إحدى روايات حديث ابن عمر في حديث المتبايعين          : ثالثاً
  .)4("لهييفارق صاحبه خشية أن يستق

  .حيث تدل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الإستقالة: وجه الاستدلال

إذا ابتعت طعاماً فـلا تبعـه حـتى         : " قال  أن رسول االله      )5(عن جابر : رابعاً

                                                 
  ).5/210(ى الأخبار للشوكاني نيل الأوطار شرح منتق  )1(
  ).29(سورة النساء، الآية   )2(
  ).1(سورة المائدة، الآية   )3(
، والترمذي في سـننه     )3/273(،  3456أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في خيار المتبايعين برقم               )4(

وقال حـديث حـسن،     ). 5/161 (1291كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، برقم             
  ).1/256(انظر إرواء الغليل . وحسنه الألباني

 جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام الحزرجي الأنصاري السلمي صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي                  : هو  )5(
صابة في  وروى عنه جماعة من الصحابة له ولأبيه صحبة غزا تسع عشرة غزوة روى له البخاري ومسلم، انظر الإ                 

  ).1/212(تمييز الصحابة 
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  .)1(متفق عليه" تستوفيه

  .ه والاستيفاء يكون بالعقدأنه لا يملك الفسخ حتى يستوفي: وجه الاستدلال

أن خيار الس خيار بمجهول فإن مدة الس مجهولة فأشبه ما لـو شـرطا               : خامساً
  .)2(ذه جهالة فاحشة ممنوعة في الشرعخيار مجهولاً، وه

  : مناقشة أدلة القول الثاني-

  :ناقش القائلون بخيار الس أدلة أصحاب القول الأول فقالوا

\  [  ^  _  `  m   b  a :  أما الاستدلال بالآية الكريمـة     -أ
g  f  e  d  c l )3(.  

  :فيجاب عنه بجوابين

 علـى    يحمل المطلقو ،خيار الس مقيدة   وأحاديث   .أن الآية مطلقة  : الجواب الأول 
  .المقيد

  . mg  f  e l : أن خيار الس داخل في قوله تعالى: الجواب الثاني

لأننا لو ألزمنا المتبايعين بذلك من أول الأمر لما تم الرضى فلابد من خيـار، وهـو لا                  
  .يعارض الآية، بل هو داخل فيها وهو من تمام الرضى

ليس فيها ما يدل على عـدم  . )m~  } l )4 : عالى الاستدلال بقوله ت-ب
  .ثبوت خيار الس بل إذا تراضيا وجب الوفاء بذلك العقد وتلك المدة

                                                 
  ).5/9) (3927(رواه مسلم، في صحيحه في كتاب البيوع باب بطلان المبيع قبل القبض برقم   )1(
  ).5/210(، نيل الأوطار )5/82(فتح القدير   )2(
  ).29(سورة النساء، الآية   )3(
  ).1(سورة المائدة، الآية   )4(
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  ".له يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيولا":  الاستدلال بالحديث-جـ

أن المراد بالحديث فسخ البيع لا رفع العقد اللازم، ولو حمل على كلامهم              -1
ائدة، ويكون من تحصيل الحاصل إذ الاستقالة لا تختص         لحديث ف للما كان   

  .بمجلس العقد والاستقالة هنا فسخ البيع بالخيار

 وكان إذا بايع البيعة التي تعجبه مشى        ؛ هو راوي الحديث   أن ابن عمر     -2
 .خطوات لأجل أن يثبت البيع

  . فلا يمكن أن ينفيه في آخره، العقدر الس في أولالحديث يدل على خيا -3

فخيار الـس   .  يناقش حديث جابر أنه لا يسمى بيعاً إلا بعد الافتراق أو التخاير            -د
  . على حالهباق

  :الترجيح

 لقـوة أدلتـهم     .ثبوت خيار الـس   االله تعالى أعلم هو القول الأول وهو        الراجح و 
حكمة أثبت الشارع خيار الس في البيع       ( رحمه االله    )1(قال ابن القيم  . وسلامتها من المناقشة  

m     Z  Y : ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه االله تعالى بقوله         
g  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [ l )2( ،

فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة                 
  .)3()تدرك كل واحد منها المتبايعان ويسا يتروى فيهللعاقد مدةأن يجعل 

                                                 
 بدمشق من علماء الـدين في       691 ولد في السابع من شهر صفر لعام         محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي     : هو  )1(

القرن الثامن الهجري، درس على شيخ الإسلام ابن تيمية واد الحراني، وغيرهم، ومن تلاميذه الحافظ ابن كـثير               
 ـ            نة والإمام ابن رجب والذهبي له مؤلفات منها الصواعق المرسلة ومدارج السالكين وإعلام المـوقعين، تـوفي س

751.  
  ).2/448(، الذيل على طبقات الحنابلة )11/204(الضوء اللامع : انظر  

  .29سورة النساء، الآية   )2(
  ).3/301(اعلام الموقعين من رب العالمين لابن القيم الجوزية   )3(
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ثم إنه قد قال بثبوت خيار الس جماعة من الصحابة منهم علي وأبو برزة الأسـلمي                
 ،)3( وطاووس ،)2( والشعبي ،)1(، وقال به من التابعين شريح     وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة     

  .)5() 4(وعطاء

  : سبب الخلاف في خيار الس-

الأحاديث الواردة حول هذا النوع من الخيـار،        الخلاف ناشئ عن اختلافهم في فهم       
فالمثبتون قبلوها على ظاهرها دون تأويل أو اعتراض عليها وأثبتوا بموجبها خيـار الـس               

  أما النافون فكثرت آراؤهـم حـول أحاديـث خيـار           . خايراتللمتبايعين حتى يتفرقا أو ي    
  .)6(الس

                                                 
لي قضاء  من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام و       : شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية         : هو  )1(

الكوفة في زمن عمر وعثمان وكان ثقة في الحديث كان ثقة ومأموناً في القضاء له باع في الأدب والشعر مـات                     
  .هـ78بالكوفة سنة 

  ).4/3(، سير أعلام النبلاء )2/392(، أخبار القضاة )1/85(انظر شذرات الذهب   
لكوفة كان إماماً حافظاً أدرك خلقاً من الـصحابة  عامر بن شراحيل الشعبي، كنيته أبو عمرو، وعلامة أهل ا         : هو  )2(

هـ من قضاة بني مروان،     19وروى عنهم وعن جماعة من التابعين،  ولد لست سنين خلت من خلافة عمر سنة                
  .هـ بالكوفة104توفي سنة 

  ).5/69(، ذيب التهذيب )9/49(انظر البداية والنهاية   
هــ،  33بالولاء أبو عبدالرحمن من أكابر التابعين ولد باليمن سـنة           طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني      : هو  )3(

  .هـ106ونشأ فيها، توفي حاجاً بمزدلفة وقيل بمنى سنة 
  ).3/224(، الأعلام للزركلي )5/38(، سير أعلام النبلاء )5/8(انظر ذيب التهذيب   

دث عن عائشة وأم سلمة وابي هريرة  ورافع         عطاء بن أبي رباح، ولد بمكة ونشأ ا في أثناء خلافة عثمان ح            : هو  )4(
هـ، وعمره ثمان   115بن خديج وغيرهم، وحدث عنه مجاهد وعمرو بن دينار والزهري وقتادة؛ مات بمكة سنة               

  .وثمانين سنة
  ).4/170(سير أعلام النبلاء : انظر  

  ).2/189(اتهد ، بداية )5/173(، شرح النووي على مسلم )9/184(، اموع )5/210(نيل الأوطار   )5(
  ).3/198(، كشاف القناع )9/169(اموع   )6(
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  .حث الذي ذكره ابن قدامة رحمه االله وهو المراد من هذا المب:أما ما يحصل به التفرق

  .)1(، والحنابلةأنه يكون بالأبدان، وهذا مذهب الشافعية: القول الأول

  .)2(أن يكون التفرق بالأقوال، وهذا مذهب الحنفية والمالكية: القول الثاني

  : أدلة القول الأول-

ن تكون صفقة خيار،    البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أ      : " قال أن النبي   : أولاً
  .)3(له يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيولا

 لـى ، والعرف يدل ع    يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله       ولا: قوله: وجه الاستدلال 
  .المفارقة بالأبدان

البيعان بالخيار ما لم يتفرقـا      : "قال النبي   : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال      : ثانياً
  .)4("عن مكاما

ولا يكون التفرق المعهود عـن مكامـا إلا         .. عن مكاما قوله  : ستدلالوجه الا 
  .بالبدن

 أن أقضي بينكما    إن شئتما ( بغلام حصل بين رجلين        في بيع فرس    رزة ب قول أبي : ثالثاً
  .)5()"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما إفترقتما "بقضاء رسول االله 

  .ا افترقتما فدل على أنه الفرقة بالبدنوما أراكم قوله : وجه الاستدلال

                                                 
، الإنصاف مع الـشرح الكـبير       3/198، كشاف القناع    2/43مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني          )1(

)11/263.(  
  ).10/220(، تبيين الحقائق )8/379(، العناية شرح  الهداية )15/55(البحر الرائق   )2(
  .57ق تخريجه صسب  )3(
  .55سبق تخريجه ص  )4(
، والترمذي وقال حديث )3/273) (3457(أخرجه أبو داود في سننه كتاب الإجارة باب خيار المتبايعين برقم             )5(

  ).7/457(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود )2/261(حسن غريب 
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بعت من أمير المؤمنين عثمان بـن عفـان         : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال      : رابعاً
رضي االله عنهما مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من                

  .)1(ر حتى يتفرقابيته، خشية أن يراد في البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيا
أن ابن عمر فارق عثمان بن عفان رضي االله عنهما بالخروج مـن             : وجه الاستدلال 

  .البيت ليتحقق تفرقهما بأبداما
 وهو  علق الحكم على التفرق ولم يبينه فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس             : خامساً
  .تفرق البدن

  : أدلة القول الثاني-

  .يار ما لم يتفرقاحديث البيعان بالخ: أولاً
أن المراد بالبيعان في الحديث المتساومان ما لم يعقدا البيع، فإذا عقد            : وجه الاستدلال 
  .التفرق بالأقوال: البيع لزم، والتفرق هو

  .)m     f  e  d  c   b     a  `  _  ~  }  |l)2 :قوله تعالى: ثانياً

لك الأقـوال ولـيس فرقـة       أن الشارع عند ذكره للفرقة يريد بذ      : وجه الاستدلال 
  .الأبدان

  .)3("ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة: "حديث: ثالثاً

  .أن المراد  بالحديث التفرق بالأقوال والاعتقادات: وجه الاستدلال

                                                 
ترى شيئاً فوجب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكـر           أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب إذا اش           )1(

  ).3/85) (2166(البائع على المشتري برقم 
  .3سورة البينة، الآية   )2(
مـن  ) 5/25) (3640(ما جاء في افتراق هذه الأمـة بـرقم   : أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الإيمان، باب      )3(

 سننه الكبرى في كتاب البيوع، باب ما ترد به          ، وقال  حديث صحيح، والبيهقي في      حديث عوف ابن مالك     
، وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة        من حديث أبو هريرة     ) 10/208) (20690(شهادة أهل الأهواء برقم     

  ).83/2(جامع المسائل : انظر. رحمه االله حديث صحيح مشهور
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  :مناقشة أدلة القول الثاني

وأن المراد به المتساومان مـا لم       " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا    : "الاستدلال بحديث  -أ 
ن من المعروف   فإ.  البيع لزم، والتفرق هو التفرق بالأقوال      اعقدا البيع، فإذا عقد   ي

البيع، ولو حملنا ذلك على     أن المساوم ليس متبايعاً ولا يطلق التبايع إلا على عقد           
زه عنه  ـساوم لخلا الحديث من الفائدة لأن الأصل أن المساوم بالخيار وهذا ين           الم

  .كلام الرسول 

 أن هذا خلاف ما يعنيه الحديث لأن تفرق         ادلال بآية البينة يجاب عنه    أما الاست   -ب
 والمتبايعان اتفقـا ولم يتفرقـا       ،أهل الكتاب بأقوالهم هو الاختلاف فيما بينهم      

  . بينهمبأقوالهما ولم يختلفا، فأقوال المتبايعين اتفاق وليس اختلافاً

ستفترق أمـتي   : "حديث نفس الإجابة عن الآية في سورة البينة يجاب ا عن            -جـ
  ."على ثلاثٍ وسبعين فرقة

  :الترجيح

لقوة أدلـة    :أن الفرقة تكون بالتفرق بالأبدان    هو  الراجح واالله أعلم هو القول الأول و      
ول وأن التفرق يكون     يتبين رجحان هذا الق     ولهذا ،القول الأول وسلامتها من المناقشة المؤثرة     

  .اس ما يقتضيه العرف وعادة النبالأبدان وهو

  :ثمرة الخلاف

إذا حصل الفراق بالأقوال هل يلزم البيع أم لابد من الفرقة بالبـدن علـى الخـلاف                 
  .السابق
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אאWאאW 
  .)1(إذا قاما من الس جميعاً وذهبا جميعاً فالس ممتد معهما حتى يتفرقا ) 1(

 فـلا   ،سكر أو أغمي عليه    ونام أحدهما أو     ،إذا كان المتعاقدان في مجلس واحد      ) 2(
 .)2(يعد تفرقاً

 أو نحو ذلك فلا يعتـبر       ، أو زجاج  ، أو ستارة  ،بين المتعاقدين جدار   حجزإذا   ) 3(
 .)3( لأن الأصل أن الس واحد؛تفرقا

  .)4(لو شق بين المتعاقدين ر فلا يعتبر تفرقاً ) 4(

                                                 
  .62من فقه المعاملات، الفوزان، ص  )1(
  .62المصدر نفسه ص  )2(
  .62ه صالمصدر نفس  )3(
  .62المصدر نفسه ص  )4(
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אא 

אאאאאF�EK 
  

אאWאW 
  .)2(أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة ) 1(

 .)3(التفرق بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمع كلامه ) 2(

التفرق أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع الـصوت لم                 ) 3(
 .)4(يسمع كلامه

  .)5(ع كلامه عادةالتفرق أن يبعد منه بحيث لا يسم ) 4(
  

אאWאW 
هذا الضابط ينبني على الضابط الذي قبله في أن لكل واحد من المتبـايعين الخيـار في           

 الإنصراف بالأبدان بل ينصرف وإذا كلمه        مجرد يكفي ما لم يتفرقا بأبداما، فلا       ؛فسخ البيع 
  .الكلام المعتاد في الس لا يسمعه

  

                                                 
  .)3/67(الكافي   )1(
  ).11/277(الإنصاف مع الشرح الكبير   )2(
  ).9/161(اموع   )3(
  ).9/166(اموع   )4(
  ).392(شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل   )5(
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אאWאW 
  

  .)1(رجلاً، فأراد أن لا يقيله مشى هنيهة، ثم رجعأن ابن عمر كان إذا بايع : أولاً

 فهو يمـشي ثم     . هو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه      أن ابن عمر    : وجه الاستدلال 
  .يرجع حتى يلزم البيع

  .ودأن الشرع ورد بالتفرق مطلقاً فوجب أن يحمل على التفرق المعه: ثانياً

  .أن الشارع علق على التفرق حكماً ولم يبينه فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس: ثالثاً

  

אאאWאאW 
 ذكر   وقد  في خيار الس،   سبق ترجيحها هذا الضابط ينبني على الفرقة بالأبدان والتي        

  . المسألة هذه فيقولينالعلماء 

  ، وهـو روايـة عنـد       راً لصاحبه خطـوات    مستدب أن يمشي أحدهما  : القول الأول 
  .)2(الحنابلة

ع كلامه الذي يتكلم به في العـادة، وهـذا          أن يبعد منه بحيث لا يسم     : القول الثاني 
  .)3(مذهب الحنابلة، ولهم رواية إذا أخذ أحدهما هكذا أو الآخر هكذا

  :أدلة القول الأول

  .تفرق بالبدنأن استدبار كل واحد منهما للآخر حصل به ال: أولاً
                                                 

  ).3/1164) (3935(الس للمتبايعين، برقم باب ثبوت خيار : أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع  )1(
  ).11/277(الشرح الكبير مع الإنصاف   )2(
  ).9/54(كشاف القناع   )3(
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  .اتباعاً لفعل ابن عمر المتقدم: ثانياً

بعد عنه بحيث   د عن صاحبه خطوات ولم يذكر أنه أ       أن ابن عمر يبع   : وجه الاستدلال 
  .لا يسمعه إذا تكلم بكلامه المعتاد

  :أدلة القول الثاني

كان ابن عمر إذا بايع فأراد أن لا يقيله، مـشى هنيهـة، ثم              : ، قال )1( عن نافع  :أولاً
  .جعر

ديث وهو أعلم بمعناه فهو يمشي ثم يرجع        أن ابن عمر هو راوي الح     : وجه الاستدلال 
  .حتى يلزم البيع

  .أن التفرق في الشرع مطلق فوجب أن يحمل على التفرق المعهود: ثانياً

   ولم يبينه فدل ذلك على أنـه أراد مـا يعرفـه             ،أن الشارع علق عليه حكماً    : ثالثاً
  .الناس

  : الترجيح

  ما عد في العرف تفرقاً حكم بـه        جح واالله تعالى أعلم أنه يرجع إلى العرف فكل          الرا
، ولعل هذا الترجيح يكون كالجمع بين القولين فهو يستدبر صاحبه بخطوات            )2("وما لا فلا  

  .لكن مع هذا لو تكلم كلامه عادة لا يسمع

                                                 
نافع مولى عبداالله بن عمر أبو عبداالله، قال الحافظ الذهبي هو الإمام، المفتي، الثبت، عالم المدينة، راويه ابن عمر،                     )1(

 سعيد الخدري وغيرهم كثير رضي االله عنهم، روى عنـه الزهـري             روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وأبي       
  .وأيوب السخيتاني وغيرهم كثير، لازم ابن عمر وسافر معه بضعاً وثلاثين حجة وعمرة

، وذيب التهـذيب لابـن حجـر العـسقلاني          )5/95(توفي سنة سبع عشرة ومائة، انظر سير أعلام النبلاء            
)10/412.(  

  ).6/416(ح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني فتح الباري شر: انظر  )2(
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  : ثمرة الخلاف-

ا للآخر هل يقع أم لابد مـن        لو فسخ أحد المتعاقدين بمجرد استدبار كل واحد منهم        
  .التباعد بحيث لو كلمه الكلام المعتاد في الس يسمعه فيحصل الفسخ إذا لزم العقد

  

אאWאאאW 
إذا تفرق المتعاقدان فتكلم أحدهما بالفسخ والآخر لم يبعد عنه بحيث أن الـذي               -1

  . لم يسمعه فيقع الفسخفسخ العقد تكلم بكلامه عادة والآخر

صاح أحدهما بصوت مرتفع جداً بأنه فسخ العقـد          ولما أبعدا عن بعضهما      تفرقا -2
  .فلا يعتبر هذا الفسخ ويلزم العقد
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אא 

אF�E  
  

אאWאW 
  .)2(لو هرب أحدهما من صاحبه لزم العقد -1

 .)3(ا رب أحدهما من الآخريبطل خيارهم -2

 .)4(يبطل الخيار لو تفرقا رب أحد المتعاقدين من صاحبه -3

متى حصل تفرقهما بطل خيارهما ويدخل في ذلك ما لـو حـصلت الفرقـة                -4
  .))5رب

  

אאWאW 
 بـين     ولـزم العقـد    ،أنه إذا فر أحد المتعاقدين وهرب بطل خيار الس في المبيـع           

  .تعاقدينالم

                                                 
  .)3/68(الكافي   )1(
  ).5/32(المغني،   )2(
  ).3/330(كشاف القناع   )3(
  ).4/87(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى   )4(
  ).39(شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل   )5(
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אאWאW 
 .)1( حيث كان يفارق صاحبه ليلزم البيعفعل ابن عمر  ) 1(

 فهـو كـان     .أن ابن عمر راوي الحديث وهو أعلم بما روى        : وجه الاستدلال 
 .يفارق صاحبه من دون رضاه ليلزم البيع فكذلك الهرب

لرضا في الفرقة غـير     أن الرضا في المفارقة لا تشترط لها في صحتها واعتبارها فا           ) 2(
  .معتبر

 .أن بإمكان أحد العاقدين أن يفسخ العقد بالقول وهو في حالة هروبه ) 3(

 .أنه فارقه باختياره فأشبه ما لو مشى على العادة في التفرق ) 4(

 . فيسقط الخيار ويلزم العقد؛أن الفرقة بالبدن قد وجدت ) 5(

  

אאאWאאW 
  : على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في هذه المسألة

  ، والمـشهور   )2(يسقط خيارهما ويلزم العقد، وهو قول أكثر الـشافعية        : القول الأول 
  .)3(من مذهب الحنابلة

إذا هرب أحدهما فإما أن يتبعه الآخر أم لا فإن تبعه فإنه يدوم خيارهما              : القول الثاني 
  .ماداما متقاربين فإن تباعدا بحيث تفرقا بطل خيارهما

                                                 
  .66سبق تخريجه ص  )1(
، أسنى المطالـب شـرح روض       )3/107(، روضة الطالبين  وعمدة المفتين للنووي        )183-9/182(اموع    )2(

  ).2/50(الطالب لزكريا الأنصاري 
  ).3/200(، كشاف القناع )2/43(الكافي   )3(
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 يتمكن من اللحاق به، فإن كان متمكنا ولكنه تركـه ولم            لمبعه الآخر فإن    وإن لم يت  
  .يتبعه سقط خيارهما، وإن لم يتمكن من اللحاق بطل خيار الهارب وحده دون الآخر

  .)1( بعض الشافعية قالذا القولو

  . ولا ينقطع الخيار،يحرم هروب الشخص لقصد لزوم العقد: القول الثالث

  :أدلة القول الأول

 . حيث كان يفارق صاحبه ليلزم البيعفعل ابن عمر  ) 1(

 .أن ابن عمر راوي الحديث وهو أعلم بما روى: وجه الاستدلال

أن الرضا في المفارقة لا تشترط لها في صحتها واعتبارها فالرضا في الفرقة غـير                ) 2(
  .معتبر

 .بالقول وهو في حالة هروبهأن بإمكان أحد العاقدين أن يفسخ العقد  ) 3(

 .ه باختياره فأشبه ما لو مشى على العادة في التفرقأنه فارق ) 4(

  . فيسقط الخيار ويلزم العقد؛أن الفرقة بالبدن قد وجدت ) 5(

  :أدلة القول الثاني

  .أن تأخره عن اللحاق به مع قدرته على ذلك تفريط منه في أخذ حقه
  

  :مناقشة دليل القول الثاني

 عـذر  لاحتمال أن يكون هنـاك  أن عدم اللحاق به لا يعتبر تفريطاً منه في أخذ حقه     
  .وسبب يمنعه من اللحاق به والاحتمال يبطل الاستدلال

                                                 
  ).12/50(، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني)3/107(، روضة الطالبين )9/183(اموع   )1(
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  :أدلة القول الثالث

 .)1("ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله: "قوله  -1

 .فهو قصد لزوم العقد فيجرم" خشية أن يستقيله: "قوله : وجه الاستدلال

أو على إلزام نفسه حتى لا تراوده       حملوا فعل ابن عمر على أنه لم يبلغه الحديث           -2
  .بالرد لا على منع غيره من الإستقالة

  .معاملة له بنقيض قصده -3

  :الترجيح

ة  لقـو   رب أحدهما   أن الخيار يسقط   وهو: ولالراجح واالله تعالى أعلم هو القول الأ      
  .أدلتهم وسلامتها من المناقشة

  

אאWאאאW 
 حصل العقد ولازال المتعاقدان في خيار الس لم يتفرقا بأبـداما فهـرب              إذا  -1

 أحدهما مريداً ربه فسخ العقد فإن العقد لا ينفسخ والعقـد لازم ولا خيـار              
  .بينهما

  

  

  

  

                                                 
  .57سبق تخريجه، ص  )1(
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 

אאא 

א1( א(  

  :وفيه خمسة مطالب

  

אאWאW 
  ين بعـد تمـام العقـد أن يـرد العقـد بـدون رضـا                تعاقـد لكل مـن الم    -1

 .)2(صاحبه

 .)3(الفسخ لا يتوقف على علم الطرف الآخر ولا رضاه -2

 

אאWאW 
أن الفرقة في البيع لا يلزم منها رضا الطرف الآخر فله أن يفسخ في البيع من دون رضا                  

  . ومن دون علمهالطرف الآخر

 

                                                 
 )3/68(الكافي  )1(
 )9/239(اموع ) 6/45(المغني  )2(
  ).7/208(البناية في شرح الهداية لبدر الدين العيني   )3(
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אאWאW 
 .)1("البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: "قوله  -1

إذ أجمع العلماء علـى عـدم       ،  لا يفتقر إلى رضا صاحبه كالطلاق      ه رفع عقد  أن -2
  .)2(اشتراط علم المرأة بالطلاق لصحته

ن عليه الخيار أو بمقتضى السلطة الممنوحة       لفسخ قد تم بموافقة ضمنية سابقة مم      أن ا  -3
 .قدلصاحب الخيار في صلب الع

   الآخـر وفي سـخطه       الطـرف  أنه عقد جعل إلى اختياره فجـاز في رضـا          -4
 .)3(كالطلاق

 

אאאWאאW 
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال

وهذا قول جمهور العلمـاء مـن       ، أنه لا يشترط الرضا بالفسخ مطلقاً     : القول الأول 
  .)6(بلة  والحنا)5( والشافعية )4(المالكية 

بي يوسف ومحمـد بـن الحـسن مـن          أوهذا القول قول    ،  يشترط ه أن :القول الثاني 
  .)7(الحنفية

                                                 
  .55سبق تخريجه، ص  )1(
 )8/378(العناية شرح الهداية كتاب البيوع  )2(
  ).3/68(الكافي   )3(
  ).5/130(ب الرباني للعدوي حاشية العدوي على شرح كفاية الطال )4(
 .)9/238(اموع  )5(
 .)4/378 ( للمرداويالإنصاف، 73:قواعد ابن رجب قاعدة) 6/45(المغني  )6(
 )5/273(بدائع الصنائع ) 6/18( شرح كتر الدقائق لابن نجيم البحر الرائق )7(
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 ينظر في صاحب الخيار فإذا كان هو البائع فلا يشترط الرضـا مـن               :القول الثالث 
  .)1( لأبي يوسف من الحنفية  آخرالمشتري وهذا قول
وهـو قـول في     ،  الثمن وإلا فلا   دبائع الفسخ في مدة الخيار إذا ر       أن لل  :القول الرابع 

   .)2(رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، مذهب الحنابلة
  : أدلة القول الأول

 إذا أجمع العلماء علـى عـدم        ؛أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه كالطلاق         -1
  .)3(اشتراط علم المرأة بالطلاق لصحته

 .)4(هأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز في رضا الطرف الآخر وفي سخط -2

 .الفسخ قد تم بموافقة ضمنية سابقة من الطرفين -3

 :  القول الثانيأدلة -

 .)5("ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله: "قوله  -1

فدل على  " ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله       : "قوله  : وجه الاستدلال 
 .أنه لابد من رضاه

كل لفالعقد تعلق به حق     ، نه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع وفيه مضرة         أ -2
  .من المتعاقدين

أن الملك في مدة الخيار للبائع وبناءً عليه فيشترط علمه ورضاه           : دليل القول الثالث   -
 .ولا يلزم علم المشتري ورضاه

  . وليس للبائع للمشتري أنهبيع مدة الخيارأن الراجح في ملك الم: يناقش
                                                 

 )6/314(لكمال الدين ابن الهمام فتح القدير ) 5/273(بدائع الصنائع  )1(
 )3/205(كشاف القناع ) 6/45(المغني )2(
  ).3/378(العناية شرح الهداية   )3(
  ).3/68(الكافي   )4(
  .57سبق تخريجه، ص  )5(
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مور قهرا إن لم يقترن به دفع العوض        أن التسليط على انتزاع الأ    : دليل القول الرابع   -
فالبائع لو فسخ من غير دفع الثمن اجتمع له العـوض           ، وإلا سيحصل ضرورة فساد   

  .)1(وذلك ممتنع، والمعوض

 : الترجيح

لا : "وهو أنه لابد من رضا الطرف الآخر بالفسخ لحديث          القول الثاني  –واالله أعلم    -
 . يقع الضرر على الطرف الآخر وحتى لا،"يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله

 

אאWאאאW 
أحد المتعاقدين فسخ العقد من دون رضا الآخر فله ذلك لأن الرضا من الطرف               -1

  .الآخر لا يشترط

 أتى صاحب السيارة وأخذها مريداً بـذلك        وقبل التفرق اشترى شخص سيارة     -2
  . رضاه فله ذلكفسخ العقد من دون علم المشتري ولا

  

  

                                                 
 50قاعدة  ، 72قواعد ابن رجب صـ )1(
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אא 

)1(K 
  :وفيه خمسة مطالب

אאWאW 
  .)2(لو تبايعا بشرط نفي خيار الس فهو صحيح ولا خيار ) 1(

 .)3(إن نفى المتعاقدين الخيار أو أسقطاه سقط ) 2(

 .)4(لى أن لا خيار العقد إذا تبايعا عيلزم البيع بمجرد ) 3(

 .)5(لو قال البائع بعتك على أن لا خيار بيننا فقال المشتري قبلت فلا خيار لهما ) 4(

 .)6(إذا أسقطا الخيار أو تبايعا على أن لا خيار بينهما سقط ولزم العقد ) 5(

 .)7(إن تبايعا على أن لا خيار بينهما فيلزم البيع بمجرد العقد ) 6(

  .)8(عا على أن لا خيار بينهمايبقى الخيار في الس إلا أن يتباي ) 7(

                                                 
  ).3/68(الكافي   )1(
 ـ               ) 9/166(اموع    )2( حيح هذا في أحد الوجوه وعند الشافعية وجه آخر وهو أن البيع باطل ووجه ثالث أنه ص

  .ويثبت الخيار
  .177الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص  )3(
  ).2/450(منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان   )4(
  ).4/87(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى   )5(
  ).2/481(هداية الراغب لشرح عمدة الطالب   )6(
  ).2/25(شرح منتهى الإرادات   )7(
  ).2/610(ح في الجمع بين المقنع والتنقيح التوضي  )8(
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אאWאW 
 فالخيار يسقط ويمضي    . على إسقاط الخيار فلا خيار لهما      اتفقافي أول العقد    و تبايعا   إذا

 بمجرد العقد، فمتى اختارا أو أحدهما إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ؛              العقد ويلزم 
  . أو أحدهماوبطل اعتبار التفرق لكل منهما

لخيار ابتداءً فهو إسقاط وتنازل عن الخيار قبل استعماله وذلـك قبـل             فهو إسقاط ل  
التعاقد أو في بداية العقد قبل إبرامه وتسمى هذه المسألة التبايع بشرط نفي الخيار، وتـسمى                

  .التخاير في ابتداء العقد

  .)1(بعتك ولا خيار بيننا: ومثل لها الفقهاء بقول أحدهما
  

אאWאW 
فإن خير أحـدهما    ،  بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه        البيعان: قوله   -1

فقد وجب البيع فإن كان البيع عن خيار فقد وجب          ، صاحبه فتبايعا على ذلك   
  .)2(البيع 

الحديث صريح في أنه إذا كان عن خيار فقد وجب البيـع             : وجه الاستدلال 
  .ولزم العقد

  إلا أن يكون البيع عن خيار فإن كان البيـع عـن خيـار وجـب                : "له  قو -2
 .)3("البيع

                                                 
  ).6/16(المغني   )1(
 4484النسائي في سننه الكبرى، في كتاب البيع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهمـا بـرقم                 أخرجه   )2(

 )..1/256(، صححه الألباني في إرواء الغليل )4/7(
اب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديث البيعان بالخيـار           أخرجه النسائي في سننه الكبرى، في كتاب البيع ب          )3(

  ).5/154(، صححه الألباني في إرواء الغليل )13/488 (4391برقم 
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الحديث أيضاً صريح في أنه إذا كان عن خيار فقد وجب البيع            : وجه الاستدلال 
 .ولزم العقد

 والأفعال الظاهرة الدالة على القلـوب فهـو         ،الأحكام الشرعية تتعلق بالأقوال    -3
 .)1(يتضمن رضاه

ار في الس أثر فيه مقارناً للعقد، فكما يكون للعاقد التنـازل            أن ما أثر في الخي     -4
عن الخيار بعد استحقاقه له ذلك قبيل التعاقد، وتشبيه بخيار الشرط في جـواز              

  .)2(إخلاء العقد عنه فكذلك خيار الس

 

אאאWאאW 
  :اختلف القائلون بخيار الس في هذه المسألة على قولين

.  ولا خيار لهما   ،أنه إذا تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد          : لقول الأول  ا
  .)4(ورواية عند الشافعية ) 3(وهذا مذهب الحنابلة

 )5( أن الخيار لا ينقطع وهذا القول هو  الرواية الصحيحة عند الشافعية            :القول  الثاني  
  .)6(ورواية مرجوحة عند الحنابلة 

  :أدلة القول الأول

فإن ،  وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر      اما لم يتفرق  ":  وفيه ن عمر   حديث اب  -1

                                                 
  ).5/3553(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي   )1(
  .المرجع نفسه  )2(
 .)3/200(كشاف القناع  )3(
 ).9/185(، اموع )22/44(مغني المحتاج  )4(
 .)22/44(ج مغني المحتا )5(
 .)3/490(المغني  )6(
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  ."خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع

  إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيـار وجـب               ": قوله   -2
 ."البيع

لظاهرة الدالة على القلـوب فهـو       الأحكام الشرعية تتعلق بالأقوال والأفعال ا      -3
 .)1(يتضمن رضاه

لأن ما أثر في الخيار في الس أثر فيه مقارناً للعقد فكما يكون للعاقد التنـازل                 -4
عن الخيار بعد استحقاقه له ذلك قبيل التعاقد، وتشبيه بخيار الشرط في جـواز              

 .)2( فكذلك خيار الس؛إخلاء العقد عنه

  : القول الثانيأدلة

سقاط للحق قبل سببه فلا يجوز فهو خيار يثبت بعد تمام البيع فلـم يجـز                أنه إ  -1
 .)3(ة؛ فإنه لا يمكن إسقاطه قبل ثبوتهع قبل تمامه كخيار الشفهإسقاط

وهي (أن سبب الخيار هو البيع المطلق وقد حصل فأما البيع مع التخاير             : يناقش
 لو ثبت أن    ثم.  فليست بسبب للإسقاط   )سقاط عقبها حالة متفق على صحة الإ    

  .)4(البيع مع التخاير سبب للخيار

 فأشبه  ؛أن إسقاط خيار الس ينافي مقتضى البيع لثبوته شرعاً مصحوباً بالخيار           -2
  .)5(م المبيعما لو شرط أن لا يسلِّ

                                                 
  ).5/3553(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي   )1(
  . المرجع نفسه  )2(
  ).3/68(الكافي   )3(
  ).5/3553(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي   )4(
  ).1/169(الخيار وأثره في العقود لعبدالستار أبو غدة   )5(
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  : الترجيح

 إذا اتفقا على إسقاطه ابتداءً؛ بحيث تبايعا على أنه           أنه لا خيار لهما    وهو  : ولالقول الأ 
  . لقوة أدلتهم وصراحتها في ذلكبينهما؛لا خيار 

  :ثمرة الخلاف

  . أم لاهل لأحدهما المطالبة بالخيار بعد الاتفاق على إسقاطه
  

אאWאאאK 
 ثم اتفقا على أن لا خيار بينهما فلا خيـار لهمـا             ؛تبايعا المتعاقدين سيارة  إذا   -1

  . بمجرد العقدويلزم البيع

 واتفقا على أن لا خيار بينهما فليس لأحد المتعاقـدين           اًص اشترى أرض  شخ -2
  . بسبب اتفاقهما على إسقاط الخيارالمطالبة بالخيار للزوم العقد
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אא 

אF�E  

  

אאWאW 
1- 2( لم ينقطع خيار المسؤول؛ر أحد المتعاقدين صاحبه فسكتإذا خي(.  

  .)3(لم ينقطع خيار الساكت؛ فسكت :ل أحدهما للآخر اخترإذا قا -2
  

אאWאW 
رحمـه االله   اختر فيسكت المخاطب فابن قدامة      : أن يقول أحد العاقدين للآخر    : المعنى

قط ولا ينقطع بل هو باق على       ذكر في هذا الضابط أن خيار هذا الساكت المخاطب لا يس          
  .الساكت في الخيار؛ ولا ينقطع خيارهحاله، ولا يسقط حق هذا 

  

אאWאW 
فلم يحصل الرضا، إنما سـكت      . لساكت لم يحدث منه ما يبطل خياره      أن هذا ا   -1

عن الفسخ أو الإمضاء، فإسقاط خياره يتنافى مع حقه في الخيـار والاختيـار              
  .بنفسه

                                                 
  .3/69الكافي   )1(
  ).9/161(اموع   )2(
  ).9/166(رجع نفسه الم  )3(
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 في طلاقهـا لا      فسكتت فإن خيار الـزوج     ؟هل أطلقك  : قال قائل لزوجته   إذا -2
 . فهذا السكوت لا يلغي الخيار فكذلك في المعاوضات.)1(يسقط

3- 2(ره فلم يختر فلم يؤثر فيهأنه خي(.  
  

אאאWאאW 
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

أن خيار الساكت بحاله ولا ينقطع خياره، وهـذا القـول مـذهب             : القول الأول 
  .)4(والراجح عند الحنابلة، )3(الشافعية

  .)5(أنه يسقط خياره، وهو رواية أخرى عند الحنابلة: القول الثاني

  :  القول الأولأدلة

إنما سـكت   ، فلم يحصل الرضا،     هأن الساكت لم يوجد منه ما يبطل خيار        ) 1(
إسقاط خياره يتنافى مع حقه في الخيار والاختيار        عن الفسخ أو الإمضاء، ف    

  .بنفسه

 فسكتت فإن خيار الزوج في طلاقها لا        ؟ هل أطلقك  :وجتهكما لو قال لز    ) 2(
 .)6(يسقط

                                                 
  ).3/69(الكافي   )1(
  ).6/17(المغني   )2(
  ).191/ ،9/85(المهذب في فقه الإمام الشافعي، ومعه اموع للشيرازي تحقيق الزحيلي   )3(
  .3/34، المقنع 1/357، منتهى الإرادات لتقي الدين ابن النجار )3/486(المغني   )4(
  .المراجع نفسها  )5(
  ).3/69(الكافي   )6(
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)3 ( ره فلم يختر فلم يؤثر فيهأنه خي)1(.  

 فكما أن ثبوت خيار الـس لا        ؛ على ثبوته  قياس سقوط الخيار  : دليل القول الثاني  
العقد، كما تساويا    فكذلك سقوطه ليتساويا في انتهاء       ؛يتجزأ فلا يثبت لأحدهما دون الآخر     

  .هقيامه ونشوئفي 

  .)2( لأحدهما دون الآخر إذا أسقطه الآخريثبت  أن خيار السلفقهاءاذكر : يناقش

  : الترجيح

  .ا ووجاهتهأدلتهم لقوة ؛أن خيار الساكت بحاله لا ينقطعهو والقول الأول 

  :ثمرة الخلاف

  .الساكت من المتعاقدين هل له حق الخيار أم لا

  .لاوهل له المطالبة بذلك الحق أم 

  .وكذلك القائل منهما هل يبطل خياره أم لا
  

אאWאאאW 
:  قال أحد المتعاقدين للآخـر      بينهما  اتفقا على القيمة وتم العقد     اتبايعا سيارة ولم   -1

  .اختر فسكت الآخر فلا ينقطع خيار الساكت

 فإن خيار المشتري    ؛فلم يختر . تر إخ :تبايعا أرضاً ولما تم البيع قال البائع للمشتري        -2
  .هنا لا يسقط وله الحق في الخيار

  

                                                 
  ).6/17(المغني   )1(
  ).1/357(منتهى الإرادات ) 9/85(المهذب واموع   )2(
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אא 

אF�E 
 

אאWאW 
  .)2(ينقطع خيار الس بالتخاير من العاقدين -1

 .)3(ينقطع خيار الس بالتخاير -2

 .)4(ايركل عقد ثبت فيه خيار الس يحصل انقطاع الخيار بالتخ -3

 .)5(إذا اتفقا على إمضاء العقد أو فسخه فلهما ذلك -4

 انقطـع   ؛ أو قطعنا الخيار   ، أو أجزناه  ،زمنا العقد  ال :إذا قال المتعاقدان في الس     -5
  .)6(الخيار ولزم العقد

  

אאWאW 
تارا لـزوم   إذا انعقد البيع بالإيجاب والقبول بين العاقدين، وكانا في مجلس العقد، فاخ           

خترنا ا: العقد، أو خير أحدهما الآخر، فاختار لزوم البيع، وذلك كأن يقولا بعد انعقاد العقد             
العقد، أو أجزناه، أو أسقطنا الخيار، أو اخترنا إمضاء العقد، أو اخترنا إبطال الخيار،              إمضاء  

                                                 
  .)3/73(الكافي   )1(
  ).2/448(أسنى المطالب في شرح روض الطالب   )2(
  ).2/49(زاد المحتاج   )3(
  ).9/166(اموع   )4(
  ).2/1043(المعونة على مذهب الإمام مالك   )5(
  ).5/20(لجويني الشافعي اية المطلب في دراية المذهب ا  )6(
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تر أو خيرتـك،   اخ:ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على لزوم العقد، أو قال أحدهما للآخر          
  . اخترت، أو أسقطت خياري:فقال

  

אאWאW 
إذا تبايع الرجلان، فكل واحـد منـهما        :  عن ابن عمر عن رسول االله  أنه قال         -1

بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على                
 وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجـب              ذلك، فقد وجب البيع،   

  .)1(البيع

أو : ، فإن خير أحدهما الآخر فقولـه      " يخير أحدهما الآخر   أو": قوله وجه الاستدلال؛ 
فيكون المعنى أن خيار الس يستمر إلى أن يتفـرق          " يتفرقا: "عطف على قوله  " يخير أحدهما 

ر إن خي : "خر فإذا حصل التخيير أو التفرق انقطع الخيار ثم قال         العاقدان، أو يخير أحدهما الآ    
  ."أو يخير أحدهما الآخر" :هفهذا تفسير لقول" أحدهما

  اختر : والمعنى أن أحد العاقدين إذا خير الآخر بقوله

اخترت وعقدا على ذلك فقد لزم العقد واستقر ولا خيار فيه، فدل على سقوط     : فقال
  .حد العاقدين للآخرخيار الس بتخيير أ

 اشترى من أعـرابي      فقد روى جابر بن عبداالله أن النبي          ما ثبت من فعله      -2
  عمـرك االله   : فقال لـه الأعـرابي    " اختر: "حِملَ خبطٍ، فلما وجب البيع، قال له النبي         

  .)2(بيعاً
                                                 

  .78سبق تخريجه ص  )1(
، والبيهقي في سننه الكبرى     )2/736) (2184(أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب البيع في باب بيع الخيار برقم               )2(

قال صاحب المستدرك هذا حديث     ). 5/270) (10223(كتاب البيع، باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم          
، وحسنه الألباني في تحقيق ابن ماجـه        )2/49(المستدرك  . لم وقال أيضاً صحيح الإسناد      صحيح على شرط مس   

  ).5/184) (2184(برقم 
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 يدل على    خير الأعرابي بعد انعقاد عقد البيع، مما       أن رسول االله    : وجه الاستدلال 
  .أن التخيير يسقط خيار الس

 كخيار الشرط بجامع أن كلاً       فيسقط بإسقاطهما  ؛ أن خيار الس حق للعاقدين     -3
  .منهما حق للعاقد

 قياساً علـى    ؛حق ثبت للعاقد بسبب عقد البيع فيسقط بإسقاطه        أن خيار الس     -4
 خيار الس قياسـاً     ا فكذلك ، ويملك إسقاطه  الشفعة، فإا تثبت للشفيع بسبب عقد البيع      

  .)1( بجامع أن كلاً منهما حق ثبت للعاقد بسبب عقد البيع،عليها
  

אאאWאאW 
، )2( القول مذهب الشافعية   ذايسقط خيار الس بتخاير العاقدين، وه     : القول الأول 

  .)3( ورجحها ابن قدامةومذهب الحنابلة وأصح الروايتين عن الإمام أحمد

هذا القول رواية عـن الإمـام       ولا يسقط خيار الس بتخاير العاقدين       : القول الثاني 
  .)5(، وهو ظاهر كلام الخرقي في مختصره)4(أحمد اختارها بعض الحنابلة

  : أدلة القول الأول

إذا تبايع الرجلان، فكل واحـد منـهما        :  عن ابن عمر عن رسول االله  أنه قال         -1
، وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على             بالخيار، ما لم يتفرقا   

                                                 
  ).2/168(شرح المنتهى للبهوتي : انظر  )1(
  ).1/257(، المهذب )17919(، اموع للنووي )2/44(مغني المحتاج   )2(
  ).2/68(لإرادات ، منتهى ا)73-4/72(، الإنصاف )2/360(الشرح الكبير   )3(
  .4/372، الإنصاف )2/360(، الشرح الكبير )6/16(المغني   )4(
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ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجـب                  
  .)1(البيع

أو يخـير   : أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخـر فقولـه          : وجه الاستدلال 
فيكون المعنى أن خيار الـس يـستمر إلى أن يتفـرق     " يتفرقا: "عطف على قوله  " أحدهما

إن خير  : "العاقدان، أو يخير أحدهما الآخر فإذا حصل التخيير أو التفرق انقطع الخيار ثم قال             
  .فهذا تفسير لقول أو يخير أحدهما الآخر" أحدهما

 على ذلك   اخترت وعقدا :  فقال .اختر: والمعنى أن أحد العاقدين إذا خير الآخر بقوله       
فقد لزم العقد واستقر ولا خيار فيه، فدل على سقوط خيار الس بتخيير أحد العاقـدين                

  .للآخر

 اشترى من أعـرابي      فقد روى جابر بن عبداالله أن النبي          ما ثبت من فعله      -2
  .اًعمرك االله بيع: فقال له الأعرابي" اختر: "حِملَ خبطٍ، فلما وجب البيع، قال له النبي 

 خير الأعرابي بعد انعقاد عقد البيع، مما يدل على          أن رسول االله    : وجه الاستدلال 
  .أن التخيير يسقط خيار الس

 كخيار الشرط بجامع أن كلاً      . أن خيار الس حق للعاقدين فيسقط بإسقاطهما       -3
  .منهما حق للعاقد

 قياساً علـى    ؛إسقاطه أن خيار الس حق ثبت للعاقد بسبب عقد البيع فيسقط ب           -4
  . فإا تثبت للشفيع بسبب عقد البيع ويملك إسقاطها فكذلك خيار الس؛الشفعة

  : القول الثانيدليل

من " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا    : "أكثر روايات أحاديث خيار الس جاءت بلفظ      أن  
 والـتي   ة ابن عمر     في رواي   ذلك  جاء ؛غير زيادة التخاير والتقييد بسقوط الخيار بالتخاير      

                                                 
  ).4/11(المغني   )1(
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  .)1(ذكرت في أدلة القول الأول وقول الأكثرين ذوي الضبط مقدم على رواية المنفرد

 والتي تنص على سقوط خيـار       الزيادة التي جاءت في حديث ابن عمر        : المناقشة
 زيادة صـحيحة جـاءت بروايـات صـحيحة في           –الس بتخيير أحد العاقدين للآخر      

    ا ا، وبالأخص الصحيحين، فيجب الأخذلا تعارض بينها وبين بقية أحاديـث خيـار           فإ 
  .الس التي لا تشير إلى التخاير

  :الترجيح

، ير سقوط خيار الس بالتخا     وهو الذي يظهر واالله تعالى أعلم رجحان القول الأول       
  .لقوة أدلتهم وعدم المعارض لها وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني

  :ثمرة الخلاف

  أم لا؟طل الخيار بالتخاير هل يب

  .الحق في المطالبة بالخيار أم أنه لا يبطل الخيار به فلهما الحق في الخيار

   

אאWאאאW 
  

  . فلهما ذلك ويبطل الخيار فيهكل بيع يحصل من المتعاقدين اتفقا على إسقاط الخيار
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